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  :الملخص

أهمیة بالغة، إذ إنها الوسیلة التي یتوصل بها إلى تطبیق القواعد الإداریة تكتسي الإجراءات أمام المحاكم 

الموضوعیة تطبیقا سلیما، وهي بذلك تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة؛ بتنظیمها لمرفق القضاء قصد ضمان 

واللجوء إلى  الدعوى  قواعد التي تبین كیفیة إقامةحقوق الأفراد وحریاتهم، والقواعد الإجرائیة باعتبارها مجموعة ال

راءات أثنائها، وكیفیة إصدار الأحكام القضائیة، وكیفیة الطعن القضاء، وكیفیة التقاضي أمام المحاكم، وسیر الإج

 08/09الإداریة متضمن في القانون فإن المصدر التشریعي العام للقواعد الإجرائیة . فیها، والتوصل إلى تنفیذها

عامة للقواعد بید أنه، ان كانت القواعد الإجرائیة الواردة في الشریعة ال. المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة

الإجرائیة صالحة لتنظیم دعاوى الأفراد فیما بینهم، فإن بعضها لا یكون صالحا للتطبیق على الخصومات التي 

تنشأ بین الأفراد والإدارة؛ فبینما یسود العلاقات الأولى مبدأ المساواة، یسود الثانیة مبدأ اللامساواة، ویظهر فیها 

اثراء اجرائي  08/09العامة باعتبارها ممثلة للصالح العام، لذا كان القانون  بوضوح رجحان كفة الإدارة أو السلطة

  متفرد للمنازعة الإداریة

  .الإداریةالإجراءات  الإداري،الدعوى الإداریة، القضاء : المفتاحیةالكلمات 

Abstract: 

Procedures before the administrative courts are of great importance, as they are the 
means by which the objective rules are properly applied, and thus they seek to achieve the 
public interest; By organizing the judicial facility in order to guarantee the rights and 
freedoms of individuals, and the procedural rules as a set of rules that show how to file a case 
and resort to the judiciary, how to litigation before the courts, the conduct of procedures 
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during them, how to issue judicial rulings, how to challenge them, and reach their 
implementation. The general legislative source for administrative procedural rules is included 
in Law 08/09 relating to civil and administrative procedures. However, if the procedural rules 
contained in the general sharia of procedural rules are valid for organizing the lawsuits of 
individuals among themselves, some of them are not valid for application to the disputes that 
arise between individuals and the administration; While the first relations prevail in the 
principle of equality, the second prevails in the principle of inequality, and clearly shows the 
preponderance of the administration or public authority as a representative of the public 
interest, so Law 08/09 was a unique procedural enrichment of administrative dispute. 

Key words:Contentieux Administratif, justiceadministrative,action administrative. 
 

 

  :مقدمة

ـــــة  ـــــة أرضـــــیة وقاعـــــدة متین ـــــانون، أن تهیـــــئ الدول إن مـــــن أهـــــم أســـــس ومقومـــــات دولـــــة الحـــــق والق

ـــــة لتجســـــید  ـــــات، ویشـــــكل القضـــــاء الإداري ضـــــمانة أساســـــیة وفعال ـــــة هـــــذه الحقـــــوق والحری للتأســـــیس لحمای

ــــــا، وهــــــو مــــــا أ ــــــا وواقعی ــــــداء مــــــن دســــــتور ذلــــــك فعلی ــــــي النظــــــام  1996كــــــده المؤســــــس الدســــــتوري ابت بتبن

ــــــى صــــــون وحمایــــــة الحقــــــوق والحریــــــات العامــــــة  ــــــى عل القضــــــائي المــــــزدوج والحــــــرص تمــــــام الحــــــرص عل

ـــــى حـــــد ســـــواء، وتعـــــزز هـــــذا الطـــــرح بجـــــلاء مـــــن خـــــلال التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنة  ـــــة عل ، 2020والفردی

  .ظیم القضاء الإداريوكذا النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بتن

نشـــــیر الـــــى أنـــــه لا تتـــــأتى الحمایـــــة القضـــــائیة للحقـــــوق والحریـــــات مـــــن تعســـــف الجهـــــات الإداریـــــة 

الا فـــــي اطـــــار مبــــــدأ المشـــــروعیة بصـــــورتیه الموضــــــوعیة والإجرائیـــــة، ویقصـــــد بهــــــذه الأخیـــــرة أن یتــــــدخل 

ــــى القضــــاء بصــــفة  ــــوج والاحتكــــام ال ــــة للول ــــة وقواعــــد تنظیمی عامــــة والقضــــاء المشــــرع ویضــــع أطــــر إجرائی

الإداري علــــــى وجــــــه الخصــــــوص، وهــــــو مــــــا تأكــــــد مــــــن خــــــلال تخصــــــیص المشــــــرع الجزائــــــري لنصــــــوص 

المتعلـــــق بــــــالإجراءات المدنیــــــة والإداریــــــة، یضــــــبط ویــــــنطم  08/09قانونیـــــة إجرائیــــــة فــــــي اطــــــار القــــــانون 

مـــــــن خلالهـــــــا الشــــــــروط والكیفیـــــــات الواجــــــــب توافرهـــــــا فـــــــي صــــــــاحب الحـــــــق وموضــــــــوع الحـــــــق ووســــــــیلة 

الحــــــق فــــــي نســــــق دقیــــــق، أساســــــه الــــــدعوى الإداریــــــة المتفــــــردة بــــــبعض الخصوصــــــیات،  الحصــــــول علــــــى

  :وبناء علیه تتمحور إشكالیة الموضوع حول
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مـــاهي المعــــاییر الإجرائیــــة لقبــــول الــــدعوى القضـــائیة الإداریــــة أمــــام جهــــات القضــــاء الإداري 

  في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة؟

ـــــــــب والتســـــــــا ـــــــــع الجوان ـــــــــي تثیرهـــــــــا إشـــــــــكالیة الموضـــــــــوع نقســـــــــم وقصـــــــــد الإحاطـــــــــة بجمی ؤلات الت

  :الموضوع الى مبحثین كالآتي

  مفهوم الدعوى القضائیة الإداریة: المبحث الأول -

  الإداریةشروط قبول الدعوى القضائیة : المبحث الثاني -

  مفهوم الدعوى القضائیة الإداریة: المبحث الأول

تعتبــر الــدعوى الإداریــة هــي أداة أو آلیــة القانونیــة والقضــائیة التــي بموجبهــا یمكــن للقاضــي الإداري 

علــى الإدارة العامــة علــى وجــه العمــوم و الــذي یعتبــر صــاحب الإختصــاص العــام فــي ممارســة رقابتــه علــى 

ع مـن الرقابـة لنـو تعتبر هذا اعما یصدر عنها من أعمال إداریة و أجهزة عدم التركیز الإداري بصفة خاصة 

  .تطبیقهسلامة لفعالة لضمان إحترام القانون و االضمانة الأساسیة و 

القضــائیة التــي یمكــن مــن خلالهــا للقضــاء الإداري وى الإداریــة هــي آلیــة القانونیــة و كــون أن الــدعو 

 آلیة وهذا فيلذلك سوف نحاول من خلال هذا المطلب التعرف على هذه  الإدارة،بسط رقابته على أعمال 

  .)الثانيالمطلب (وهذا فيالتعرف على شروط قبولها أمام القضاء الإداري و  )الأولالمطلب (

  تعریف الدعوى الإداریة: المطلب الأول

إن مســألة تعریــف الــدعوى الإداریــة فــي القــانون العــام بصــفة عامــة والقــانون الإداري بصــفة خاصــة 

تعــد الوســیلة  وكــون أنهــا1جدیــة وظــاهرة وكاملــة مطروقــة أكادیمیــا بصــفةو  بإعتبــار أنهــا مســألة غیــر مبحوثــة

التـي   ىفإنها تتجسـد فـي العدیـد مـن الـدعاو القانونیة الوحیدة لممارسة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، 

،  ذلك أن حق اللجـوء 2البة بحق أو حریة محمیة قانوناطللم ترفع من قبل أشخاص لها المصلحة والصفة 

إلى القضـاء الإداري مكفـول فـي العدیـد مـن المواثیـق الدولیـة والدسـاتیر وهـو مـا نصـت علیـه المـادة العاشـرة 
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لكــل شــخص الحــق أن یلجــأ إلــى المحــاكم الوطنیــة لإنصــافه مــن " مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان 

  3."القانون على الحقوق الأساسیة التي یمنحها له  اعتداءأعمال فیها 

المعــدل بموجــب التعــدیل الأخیــر لســنة و  1996كمــا أكــد الدســتور الجزائــري علــى هــذا الحــق ســنة 

حریـــات وحقـــوق المجتمـــع و  یحمـــي القضـــاء" تـــنص علـــى مـــا یلـــي  تـــيال164ذلـــك بموجـــب المـــادة و  2020

 أســـــاس القضـــــاء مبـــــادئ الشـــــرعیة" ه علـــــى أنـــــ 165كمـــــا جـــــاء فـــــي المـــــادة ." المـــــواطنین طبقـــــا للدســـــتور

  " .القضاء متاح للجمیع، یضمن القانون التقاضي على درجتین ویحدد شروط وإجراءات تطبیقهالمساواة،و 

مــــن الدســــتور  168والتأســــیس الدســــتوري لــــدور القضــــاء الإداري یتجســــد مــــن خــــلال نــــص المــــادة 

  4."ینظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإداریة: " الجزائري بنثها على

إنمـا تـم الإشـارة طـرق إلـى تعریـف الـدعوى الإداریـة و المشرع الجزائري فنجده أنـه لـم یت وبالرجوع إلى

العدیــد مــن المــواد فقــط بموجــب قــانون الإجــراءات المدنیــة الإداریــة الــذي یعتبــر  الــدعوى فــيإلــى مصــطلح 

تعریف  وهذا ممكن لصعوبة ضبط عامة،القانون الذي یحدد القواعد العامة للسیر الدعوى القضائیة بصفة 

  .الإداريوالقضاء  التعریف للفقهدقیق للدعوى وترك مهمة 

  التعریف الفقهي للدعوى الإداریة: الفرع الأول

دقیق للدعوى الإداریـة ومـن بیـنهم ف واضح و لقد تعدد تعاریف الفقهاء في محاولة منهم وضع تعری

لقــانون للشــخص فــي اللجــوء إلــى الوســیلة أو المكنــة التــي یخولهــا ا" عمــار عوابــدي الــذي عرفهــا علــى أنهــا  

، كما یرها على أنها هي  5." أضرت بها ي للمطالبة بحقوق مستها تصرفات وأعمال الإدارة و القضاء الإدار 

فــي نطــاق مجموعــة ســلطة القضــاء المخــتص، و  واســتعمالخص ووســیلته القانونیــة فــي تحریــك حــق الشــ" 

أو للمطالبــة بحمایــة حــق أو  بــالاعترافالموضــوعیة المقــررة للمطالبــة شــكلیة والإجرائیــة و القواعــد القانونیــة ال

العمـال الإداریـة فیـر المشـروعة  ، بفعـلعلى هذا الحق أو هذه المصـلحة داءالاعتمصلحة جوهریة ، نتیجة 

 6. "إصلاح الأضرار الناجمة عنها و  بإزالتهاوالضارة، والمطالبة 

إجـــراء قـــانوني یقـــوم بـــه المـــدعي أمـــام " ریـــة هـــي كمـــا عرفهـــا رشـــید خلـــوفي علـــى أن الـــدعوى الإدا

  7."القضاء الإداري یطلب فیه من القاضي المختص في طلبه
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یكون مجرد من تي یمثل فیها الفرد مصلحة خاصة و كما یمكن تعریفها هي تلك الدعوى الإداریة ال

السـلطة العامـة  زاتامتیـاو دارة التـي تكـون محصـنة بأسـالیب یقـف وجهـا لوجهـا أمـام الإ امتیـازأي سـلطة أو 

،كما أنها تلك الإجراءات القضائیة التي تتخذ أمـام القضـاء الإداري للمطالبـة بـأثر مـن آثـار المترتبـة علـى 8

  9.علاقة الإداریة 

طـرفین متبـاینین أحـدهما شـخص تالي فإن الدعاوى الإداریة هي تلك الـدعاوى التـي تنشـب بـین البو 

المركـز القـانوني فالشـخص  اس طـرفین غیـر متسـاویین فـيالآخر شخص طبیعـي فهـي تقـوم علـى أسـعام و 

أحـــد مؤسســـاتها تكـــون عـــادة تتمتـــع بإمتیـــازات الســـلطة العامـــة بصـــفتها تحمـــي و أالعـــام والمتمثـــل فـــي الدولـــة 

إذا كـان هـدف الإجـراءات س الفرد الذي لا یمثـل إلا نفسـه ومصـلحته الشخصـیة و المصلحة العامة وهو عك

الإداریـــة هـــو ضـــمان حقـــوق الفـــرد الدســـتوریة فإنـــه فـــي نفـــس الوقـــت یكـــون هـــدفها كـــذلك ضـــمان المصـــلحة 

  10.العامة

  التعریف القانوني للدعوى الإداریة: الفرع الثاني

بأنهــا الوســیلة التــي تســمح للمتقاضــي  الأخــرىطــرق الطعــن رف علــى أنهــا مثلهــا مثــل الــدعاوى و تعــ

  .11إخطار القاضي الإداري حتى ینظر في قضیته

تعــرف الــدعوى الإداریــة مــن الناحیــة القانونیــة علــى أنهــا إجــراء قــانوني یســتعمله المــدعي أمــام كمــا 

  .قاضي إداري مختص ضد عمل إداري

لتـي عمـل الإداري و ال وكون أن هذا النـوع مـن الـدعاوى ترفـع أمـام القاضـي الإداري المخـتص ضـد

بنشــاطها تتنــوع عمــال التــي تقــوم بهــا الإدارة عنــد القیــام الأكــون أن أنــواع ) یــةالأعمــال الإدار ( تشــمل عبــارة 

لمعبــر عنهــا بــالقرارات وا انفرادیــةأخــرى قانونیــة التــي بــدورها تنقســم إلــى أعمــال قانونیــة إلــى أعمــال مادیــة و 

غیـر أنـه إذا رجعنـا   12عنها بالعقود الإداریة أو الصفقات العمومیة، المعبرالإداریة وأعمال قانونیة ثنائیة و 

الإداریــة المحــدد للقواعــد العامــة لرفــع هــا فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة و إلــى القواعــد العامــة المنصــوص علی

أن  أدنــاهالــدعاوى الإداریــة ســواء كانــت مدنیــة أو إداریــة إذ نلاحــظ مــن خــلال تفحصــنا للمــواد المــذكورة فــي 

 814إلــى  800ذلــك فــي المــواد مــن صــطلح الــدعوى دون ذكــر تعریفــا لهاو م اســتعملالمشــرع الجزائــري قــد 
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منـه التــي  901إلـى المــادة  بإضـافةهـي أول جهــة قضـائیة إداریــة المحــاكم الإداریـة و  باختصـاصعلقـة لمتاو 

  .13آخر درجة قضائیة إداریة مجلس الدولة كأول و  اختصاصد لنا تحد

فقـــه أراء بـــین الوجهـــات النظـــر و  لاخـــتلافددت التعریفـــات للـــدعوى الإداریـــة وذلـــك وعلیـــه مهمـــا تعـــ

خاصــة بعــد ســكوت المشــرع الجزائــري عــن وضــع تعریــف دقیــق وواضــح جــامع مــانع لهــا والقضــاء الإداري و 

تطبیــق القــانون إذ بموجبهــا یمكــن  احتــرامالقضــائیة الفعالــة لضــمان إلا أنــه ومــع ذلــك تعــد آلیــة القانونیــة و ،

  .اضي الإداري المختص من ممارسة رقابته على أعمال الإدارة العامةللق

  تمییز الدعوى الإداریة عن غیرها من المصطلحات المشابهة: المطلب الثاني

ثــــــم بــــــین الــــــدعوى مــــــن جهــــــة نمیــــــز فــــــي هــــــذا الاطــــــار بــــــین الــــــدعوى الإداریــــــة والــــــتظلم الإداري 

  .من جهة أخرى الإداریة والدعوى المدنیة

  تمییز الدعوى الإداریة عن التظلم الإداري :الفرع الأول

ــــــــه التمــــــــاس  ــــــــتظلم الإداري یقصــــــــد ب ــــــــى الجهــــــــة  یقدمــــــــهاذا كــــــــان ال المخاطــــــــب بقــــــــرار اداري ال

ـــــة هـــــي  ـــــدعوى الإداری ـــــإن ال ـــــى منهـــــا درجـــــة فـــــي الســـــلم الإداري، ف ـــــى الجهـــــة الأعل ـــــرار أو ال المصـــــدرة للق

  .ري او ماديوسیلة قضائیة هجومیة اختصامیة في مشروعیة تصرف قانوني ادا

كمـــــــا أن الـــــــتظلم الإداري لا یشـــــــترط فیـــــــه شـــــــكلیات وإجـــــــراءات محـــــــددة وانمـــــــا غالبـــــــا مـــــــا یكـــــــون 

بخــــط الیــــد وفــــي صــــیغة إداریــــة بســــیطة، بینمـــــا الــــدعوى اشــــترط لهــــا المشــــرع شــــكلیات وإجــــراءات دقیقـــــة 

  08/09.14وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  14حددتها المواد 

  تمییز الدعوى الإداریة عن الدعوىالمدنیة: يالفرع الثان

ـــــــي تحـــــــرك اختصـــــــاص القضـــــــاء الإداري لنظـــــــر المنازعـــــــة  ـــــــة هـــــــي الوســـــــیلة الت ـــــــدعوى الإداری ال

ــــل للتنفیــــذ ــــة أمامــــه وإصــــدار حكــــم قــــاطع قاب ــــدو مــــن هــــذا التعریــــف أن التشــــابه وارد بــــین . الإداری ــــد یب وق

ا یمكـــــن تبیانهـــــا فــــــي وداً فاصـــــلة بینهمـــــكـــــل مـــــن الـــــدعوى المدنیـــــة والـــــدعوى الإداریـــــة إلا أن هنـــــاك حـــــد

  :التالیة النقاط
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أطــــــراف الــــــدعوى الإداریــــــة تختلــــــف عــــــن أطــــــراف الــــــدعوى المدنیــــــة، إذ لابــــــد أن یكــــــون طرفــــــاً فــــــي  :أولاً 

الـــــــدعوى الإداریـــــــة شـــــــخص مـــــــن أشـــــــخاص القـــــــانون العـــــــام، أي شـــــــخص معنـــــــوي أو إداري لـــــــه ســـــــلطة 

 .الأمـــــــــر والنهــــــــــي، بینمــــــــــا أطــــــــــراف الــــــــــدعوى المدنیــــــــــة یكونــــــــــون دائمــــــــــاً مــــــــــن الأشــــــــــخاص الطبیعیــــــــــین

ــــاً  عــــرف بأنهــــا دعــــوى المصــــلحة العامــــة ویترتــــب علــــى مــــا تقــــدم احتــــواء القــــانون الــــدعوى الإداریــــة تُ  :ثانی

ونظریــــــات یضــــــعها القاضــــــي الإداري فــــــي اعتبــــــاره عنــــــد نظــــــر الــــــدعوى الإداریــــــة  مبــــــادئالإداري علــــــى 

مثــــل حــــق الإدارة فــــي التنفیــــذ المباشــــر ونــــزع الملكیــــة للمصــــلحة العامــــة والرقابــــة علــــى مشــــروعیة أعمــــال 

ســــائل التــــي لا مثیــــل لهــــا فــــي القــــانون المــــدني، ولا یحــــق للقاضــــي المــــدني وضــــع الإدارة وغیرهــــا مــــن الم

 قیقــــاً مثــــل هــــذه المســــائل فــــي الاعتبــــار إذ یحكــــم فــــي الــــدعوى وفــــق أرجحیــــة البینــــات المقدمــــة أمامــــه وتح

  .لمبدأ المساواة

ك مــــن مــــا توجــــه ناحیــــة نشــــاط الإدارة ومــــا ترتــــب علــــى ذلــــ –غالبــــاً  –موضــــوع المنازعــــة الإداریــــة  :ثالثــــاً 

ــــة  ــــدعوى الإداری ــــذلك یقــــال إن الخصــــومة فــــي ال خاصــــة دعــــوى الإلغــــاء  –ضــــرر نتیجــــة هــــذا النشــــاط ول

 ر حـــــول حـــــق متنـــــازع علیـــــهتوجـــــه صـــــوب النشـــــاط الإداري، أمـــــا فـــــي الـــــدعوى المدنیـــــة فالمنازعـــــة تـــــدو  –

  .بین الأطراف

ــــول بــــأن  :رابعــــاً  ــــذهب بعــــض الفقهــــاء أیضــــاً إلــــي الق ــــادئی ــــي المنازعــــات ا مب ــــة تختلــــف الإثبــــات ف لإداری

عــــن الإثبــــات فــــي المنازعــــات المدنیــــة، فــــإذا كــــان مبــــدأ حیــــاد القاضــــي فــــي المــــادة المدنیــــة نتیجــــة للطــــابع 

الاتهــــــامي للإجــــــراءات فــــــإن مبــــــادرة القاضــــــي الإداري تتبــــــع فــــــي میــــــدان الإثبــــــات مــــــن الطــــــابع الحقیقــــــي 

لـــــــى خـــــــلاف المـــــــواد للإجـــــــراءات الإداریـــــــة، فـــــــالتحقیق فـــــــي المنازعـــــــات الإداریـــــــة ذو طـــــــابع إجبـــــــاري ع

  .المدنیة التي لا یُلجأ فیها إلي التحقیق إلا على سبیل الاختیار

  شروط قبول الدعوى الإداریة أمام القضاء الإداري: المبحث الثاني

قبـــل مباشـــرة الـــدعوى الإداریـــة ألزمهـــا المشـــرع الجزائـــري بجملـــة مـــن الشـــروط لقبولهـــا أمـــام القضـــاء 

، ومـــن بـــین هـــذه الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــةمـــن قـــانون  13الإداري والتـــي نظمهـــا بموجـــب نـــص المـــادة 

وى  ل الـدعهناك شروط عامة شكلیة لقبـو ل في الصفة والمصلحة والأهلیة و الشروط هناك شروط عامة تتمث

  .الاختصاص القضائي والخاصة بالعریضة و 
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  الشروط المتعلقة برافع الدعوى: المطلب الأول

حتــى یــتمكن القاضــي القضــاء الإداري و حتــى تكــون الــدعوى مقبولــة مــن طــرف وعلــى هــذا أســاس و 

الإداري المخــتص مــن بســط رقابتــه علــى أعمــال أجهــزة عــدم التركیــز الإداري مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى 

ن ، لـذلك كـان لابـد مـ الاداریـةتى یـتمكن المتقاضـي مـن إرجـاع حقـه المعتـدى علیـه مـن طـرف السـلطات ح

  : التي تتمثل هذه الشروط فیما یلي إلمام بهذه الشروط و تحدیدها و 

  الصفة  :الفرع الأول

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــة فـــي فصـــله الأول عـــن شـــروط قبـــول  13نصـــت المـــادة 

على أنه لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة و المصلحة قائمة أو محتملة یقرها " الدعوى 

  .القانون 

كمــا یثیــر تلقائیــا انعــدام  .علیــهحیــث یثیــر القاضــي تلقائیــا انعــدام الصــفة فــي المــدعي أو المــدعي  

  15".الإذن إذا ما اشترطه القانون 

یقصد بالصفة في التقاضـي أیضـا أن یكـون المـدعى فـي وضـعیة ملائمـة لمباشـرة الـدعوى أي أن و 

، 16یكون هـو مـن یباشـر الحـق فـي الـدعوى  القضاء وانیكون في مركز قانوني سلیم یخول له التوجه إلى 

هـا كما تعد الصفة التقاضي هي تحدید الشخص الذي له الحـق فـي إقامـة الـدعوى أو رفعهـا بحیـث مـن غیر 

  .18، وبتالي فإن الصفة كشرط في الدعوى تنسب إیجابا لصاحب الحق17عدت غیر مقبولة 

ام القضــاء بصــددها كمــا أن أحكــ ،الفقــه لاتفــاقعوى بوجــه عــام محــلا لــم تكــن فكــرة الصــفة فــي الــدو 

 المركـز القـانوني لرافـع" ، حیث یعرفها البعض علـى أنهـا تتسم بالغموض والخلط بینها وبین فكرة المصلحة

  ." الدعوى الذي یسمح له بأن یعرض على القاضي مسألة محددة بمساعدة وسائل معینة 

وبمــا أننــا بصــدد الــدعوى الإداریــة یجــب أن نمیــز بــین الشــخص الطبیعــي الــذي هــو صــاحب الحــق 

الــذي یملــك الصــفة التقاضــي ولــه الحــق فــي مباشــرة الــدعوى وبــین الشــخص الاعتبــاري الــذي لــه الحــق فــي 

ثلــه قانونــا أمــام القضــاء الإداري للــدفاع عــن مصــالحه والــذي یعتبــر الممثــل قــانوني بالنســبة اســتعمال مــن یم
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لــــلإدارات العامــــة أو للجهــــات الإداریــــة ، وإذا كــــان المبــــدأ العــــام هــــو  أن صــــاحب الحــــق یباشــــر إجــــراءات 

الخصومة بنفسه فان القانون خـول لـبعض الأشـخاص الخـارجین عـن الخصـومة صـلاحیة التمثیـل صـاحب 

یكون هذا التمثیل بقوة القانون ، فالصفة لرفع خاذ إجراءات الخصومة ومتابعتها و لحق الأصلي ، وذلك باتا

الدعوى الإداریـة التـي تكـون للـوزیر طرفـا فـي النـزاع الـذي تكـون  فیـه الدولـة  طرفـا وإذا كانـت الولایـة طرفـا 

مـــر بنـــزاع یهـــم البلدیـــة فـــإن رئـــیس  ، وإذا تعلـــق الأوالي هـــو الـــذي یتمتـــع بصـــفة التقاضـــيفـــي النـــزاع فـــان الـــ

وهكــذا إذا كانــت الصــفة تتعلــق أساســا . المجلــس الشــعبي البلــدي هــو الــذي یتكفــل بمباشــرة الــدعوى الإداریــة

  .19بصاحب الحق فان الممثل تكون له صفة إجرائیة في مباشرة الدعوى القضائیة ومتابعة سیره 

لتمثیــل أمــام القضــاء للســلطة التــي تتبعهــا اللمصــالح غیــر ممركــزة للتقاضــي  و  غیــر أنــه تثیــر صــفة

النصـوص  إلـى تعـدد الاخـتلافیرجـع هـذا القضـائي و  الاجتهـادالفقـه أو جدلا سواء كـان ذلـك علـى مسـتوى 

یـة إلـى تناقضـها فیمـا بینهـا ، كـون أن السـلطات غیـر ممركـزة تعتبـر نـوع مـن المركز القانونیة التي تحكمها و 

بتفــویض مــن الســلطة المركزیــة كمــا ســبق الإشــارة إلیــه فــي  اختصاصــاتهاو المخففــة التــي تمــارس ســلطاتها 

، لــذلك فإنــه قــد یترتــب عــن تأدیــة المصــالح غیــر ممركــزة أو الخارجیــة لمهامهــا آثــار ســلبیة )الأول الفصــل(

فـي لهـم الحـق فـي الطعـن فـي قراراتهـا و بالتـالي تلحـق بهـم أضـرار ممـا یمـنح على المراكز القانونیة للأفراد و 

تها إلا أنـــه إذا كـــان شـــرط الصـــفة لا یثیـــر أي إشـــكال إذا كانـــت الـــدعوى قائمـــة مـــن طـــرف أو ضـــد تصـــرفا

ى قائمــة البلدیــة غیــر أنــه تثیــر إشــكالیة إذا كانــت الــدعو كالولایــة و الهیئــات التــي تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة 

  .20التي تبقى محل إشكال قانوني ضد المصالح غیر ممركزة و 

بعـض الجهـات بعض الفقهاء و  اعتبرلإداري بحیث فقه أو في القضاء اخلاف سواء في ال فقد ساد

مصـالح تابعـة للـوزارات وغیـر مسـتقلة تمامـا  لاعتبارهامجلس الدولة  اختصاصالقضائیة أنها تدخل ضمن 

المحـــاكم الإداریـــة كـــون هـــذه  اختصـــاصالـــبعض الآخـــر أنهـــا تـــدخل ضـــمن  اعتبـــر، بینمـــا وهـــي جـــزء منهـــا

المتعلــق و  09-08 لســد الفــراغ القــانوني جــاء القــانون رقــمإلا أنــه و 21المصــالح تنشــط تحــت ســلطة الــولاة، 

تخـــتص " التـــي تـــنص علـــى انـــه منـــه و  801الإداریـــة لیفصـــل بموجـــب المـــادة المدنیـــة و بقـــانون الإجـــراءات 

  :المحاكم الإداریة كذلك بفصل في 

  :  ص المشروعیة للقرارات الصادرة عندعاوى فحوالدعاوى التفسیریة و  الإداریة،ارات اوى إلغاء القر دع – 1
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 .الولایةالمصالح غیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة و  -

 .للبلدیةالمصالح الإداریة الأخرى البلدیة و  -

  .الإداریةالمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة  -

  .الكاملدعاوى القضاء  – 2

  .22القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة  -  3

 القراراتتالي فإن المشرع الجزائري فصل في مسألة الجهة القضائیة المختصة للفصل في الطعون ضد البو 

إلى المحاكم الإداریة ویتضح مـن خـلال  الاختصاص، بحیث أسند  الهیئات والأجهزة المحلیةالصادرة عن 

ــــص المــــادة  مــــن القــــانون الإجــــراءات المدنیــــة  13و  23مــــن القــــانون الإجــــراءات المدنیــــة الملغــــى  459ن

جـوب تــوفر شـرط صـفة التقاضــي فـي أطــراف و السـابقة الــذكر التـي إقتصــرت علـى وضـع شــرط  24والإداریـة

  .الخصومة دون تقدیم تعریف أو تحدید مفهوم الصفة 

ن ذكـــر نلاحـــظ أنهـــا حـــددت الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة دو  25مـــن القـــانون المـــدني  49بـــالرجوع للمـــادة و 

 الاعتباریــةتمتــع بالشخصــیة ال، وكــون أن صــفة التقاضــي تعتبــر كــأثر مــن أثــار المصــالح الخارجیــة للدولــة 

لا تتمتــع بصــفة الســلطات كشــرط أساســي لقبــول الــدعوى الإداریــة أمــام  القضــاء الإداري وبتــالي فــإن هــذه و 

علیـــه لا یحـــق لهـــا رفـــع الـــدعوى و لا یمكـــن مقاضـــاتها طبقـــا للقاعـــدة المعروفـــة فـــي المنازعـــات التقاضـــي و 

الفقـه ومـن طـرف القضـاء الإداري  الإداریة أن صفة ترفع على ذي الصفة ، وهذا ما تم تكریسـه مـن طـرف

حیـث أن مدیریـة الأشـغال "  حیث جـاء فیـه 2000 – 02- 14متمثل في قرار مجلس الدولة المؤرخ في و 

هـو تـابع للولایـة ، وحیـث انـه >و  اسـتقلالیةلولایة لیس له أي العمومیة هي تقسیم إداري متخصص داخل ا

    26" بالنتیجـة لـذلك فـإن مدیریـة أشــغال العمومیـة لـیس لهـا شخصـیة معنویــة تسـمح لهـا بـأن تقاضـي وحــدها 

ب والریاضــة بالشخصــیة ر عــدم تمتــع مدیریــة الشــبامجلــس الدولــة حــول هــذه المســالة بحیــث أقــ اســتقركمــا 

ن مدیریــــة الشــــباب حیــــث أ" الــــذي جــــاء فیــــه  2005- 07- 12ذلــــك فــــي قــــراره المــــؤرخ فــــي المعنویــــة و 

الریاضــة هــي مدیریــة ولائیــة لا تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة وموضــوعة تحــت تصــرف الــوالي ممثــل الدولــة و 

 المــؤرخ فــي 09- 90مــن القــانون  92ذلــك عمــلا بأحكــام المــادة مســتوى الولایــة و ومنــدوب الحكومــة علــى 

لا یمكـن لریاضة تتصرف بتفویض من الـوالي و االمتعلق بالولایة ، وأن مدیر الشباب و  1990- 04- 07

  27. "إخراج الولایة البویرة من الخصام 
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طبیعیــة عــن عــدم  وعلیــه فــإذا كانــت المصــالح غیــر ممركــزة للدولــة لا تتمتــع بالصــفة التقاضــي فهــو كنتیجــة

إلا أن المشرع الجزائـري قـد خـول لـبعض هـذه المصـالح بعـض  صریحة،تمتعها بالشخصیة المعنویة بصفة 

ذلـك بموجـب نصـوص قانونیـة خاصـة یما منهـا حـق التقاضـي و لا سـفات أو میزات الشخصیة المعنویـة و ص

  .منه 04/ 81المادة  وخاصةونذكر منها قانون الإجراءات الجبائیة

القضـاء إذ یـرى بعـض الفقهـاء و مـن بیـنهم مسـعود شـیهوب ین هذه المادة وبین أراء الفقه و نلاحظ بإلا أنه 

داري الجزائــري أنــه یعتبــر مجــرد تفــویض قــانوني لتمثیــل الدولــة مــن طــرف الســلطات بینمــا یــرى القضــاء الإ

شــرع الجزائــري الم اعتــرافإن كــان هــذا یــدل علــى ، و  28كلمــة مــدیر بــدلا مــن مدیریـة  اســتعمالبـالرغم مــن و 

أن تكـون طرفـا فـي دعـوى إداریـة سـواء اضي للمدیریة الولائیة للضرائب وبتالي یجوز مقاضـاتها و بصفة التق

مجلــس الدولــة فــي قراراتــه الصــادرة فــي القضــایا المتعلقــة  مــا كرســهو هــذ  29،كانــت مدعیــة أو مــدعى علیــه

للضــرائب طرفــا فیهــا وقــد ذهــب مجلــس  مســتوى المحلــي التــي تكــون فیــه المدیریــة الولائیــةالبالضــرائب علــى 

لمــدیر الــولائي للضــرائب رقــم لصــفة أو بأهلیــة التقاضــي بالنســبة الب اعتــرفدمن ذلــك حیــث عــالدولــة إلــى أب

أهلیــة التقاضــي متــوفرة فــي المــدیر الــولائي للضــرائب فة و حیــث أن صــ" و الــذي جــاء فــي قــراراه  051895

إلـى جانـب ذلـك نجـد المـادة  30." الإجـراءات الجبائیـة مـن قـانون  88و  82و،  81كما هو مقرر بالمواد 

ـــرة  08 ـــم  03فقـــرة  10و المـــادة  06فق المتضـــمن تنظـــیم المصـــالح  65- 91مـــن المرســـوم التنفیـــذي رق

المحافظـة العقاریـة بمتابعـة أمـلاك الدولـة و الخارجیة لأملاك الدولـة و الحفـظ العقـاري علـى تكلیـف مـدیریتي 

المنازعــات المتعلقـــة بالشـــهر العقـــاري فــي كـــل المنازعـــات المرفوعـــة أمـــام ولـــة و لقضــایا المتعلقـــة بـــأملاك الدا

دت لنا دحمن قانون إجراءات المدنیة والإداریة نلاحظ أنها  801بالرجوع إلى المادة ، و 31القضاء الإداري 

ودعـاوى دعاوى إلغـاء القـرارات الإداریـة التـي تخـتص بالفصـل فـي الـالنوعي للمحاكم الإداریـة و  ختصاصالا

المصالح غیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة المشروعیة الصادرة عن الولایة و  دعاوى فحصالتفسیریة و 

ي الطعـون فـالقـرارات التـي یخضـع الفصـل  لمادة نجـد أنهـا تضـمنت فقـط أنـواعلالمتأنیة  بقراءتنا، وبتالي 32

غیــر ممركــزة ممــا یعنــي أنهــا ممــا لا التــي تتضــمنها للمحــاكم الإداریــة مدرجــة تلــك الصــادرة عــن الســلطات 

المشـــرع الجزائـــري بصـــفة التقاضـــي لهـــذه  اعتـــرافإذا ســـلمنا بفكـــرة و  33،یعنـــي أنهـــا منحتهـــا صـــفة التقاضـــي

الصــریح بالشخصــیة المعنویــة للمصــالح غیــر ممركــزة للدولــة   لاعتــراف انعــداماالهیئــات الإداریــة وفــي ظــل 

  . 34ها الضمني ل الاعتراففهل یمكننا الكلام عن حالة 
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مزدوجـــة فهـــو ممثـــل للجهـــاز  اختصاصـــاتأمـــا بالنســـبة لـــرئیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي كـــون انـــه یمـــارس 

طبقــا للمعیــار العضــوي ، و 35التنفیــذي للبلدیــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى یمثــل الدولــة علــى مســتوى البلدیــة 

مــن قــانون إجــراءات  800القضــاء الإداري حســب المــادة  اختصــاصالــذي تبنــاه المشــرع الجزائــري لتحدیــد 

تصـرفات إداریـة التـي یصـدرها ذات طـابع یصدر عنه مهمـا كـان نـوع قـرارات و  الإداریة فإن كل ماالمدنیة و 

كــون أن رئــیس  36) المحكمــة الإداریــة ( تنفیــذي فإنهــا تكــون محــلا لــدعوى قضــائیة أمــام القضــاء الإداري  

وكـذلك فهـو  37 10- 11ولـى مـن القـانون رقـم البلدیة یتمتـع بالشخصـیة المعنویـة وذلـك بموجـب المـادة الأ

لتـــالي فإنـــه یتمتـــع بصــــفة باو  الســـالفة الــــذكر، 49مـــن بـــین الأشـــخاص المعنویـــة المحــــددة بموجـــب المـــادة 

  .یجوز أن یكون طرفا في الدعوى الإداریة سواء كان بصفته كمدعي أو مدعى علیه التقاضي و 

  المصلحة : الفرع الثاني

مختلق الفقهاء علـى أن شـرط المصـلحة بصـفة سـواء كانـت مادیـة أو معنویـة یخضـع للمبـدأ القائـل أو  اتفق

وهــي الفائــدة العملیــة المشــروعة التــي بــدأ تحقیقهــا بــاللجوء إلــى  "لا دعــوى بــدون مصــلحة " للقاعــدة القائلــة 

ا أساســي لقبــول ، إذ یشــترط فــي مســتعمل الــدعوى أن تكــون لــه مصــلحة لــذلك فهــي تعتبــر شــرط 38القضــاء 

الـدعوى  انعـدمتالمصـلحة  انعـدمتالدعاوى سواء كانت أمام القضاء الإداري أو أمام القضاء العـادي فـإذا 

فـي نصـوص جـاءت خالیـة مـن  المشـرع الجزائـريذكـره ، فقـد أشـار المشـرع المصـري و تطبیقا للمبدأ السـابق 

، كـون أن تحدیـد معینهـا فـي الـدعوى  ضوابط دقیقة لتحدید معنى المصـلحة المطلوبـة فـي الـدعوىمعاییر و 

  39.ظروفهطبیعة النزاع و  باختلافتي تختلف تعتبر من المسائل الموضوعیة ال

یكــاد یجمــع الفقــه علــى ان المصــلحة فــي الــدعوى تتجلــى فــي المنفعــة أو القائــدة العملیــة التــي تعــود علــلا و 

  .  41ذي یعود على رافع الدعوى كما أنها هي الفائدة  أو المغنم ال 40المدعي من الحكم له بطالبات،

فالمصـــلحة فـــي الـــدعوى الإداریـــة الرامیـــة إلـــى وضـــع حـــد للتعـــدي الصـــادر مـــن الإدارة مفتوحـــة أمـــام جمیـــع 

المواطنین المتضررین من فعل الإدارة ، فشرط المصلحة لا یتوفر إذا لم یؤثر القرار الإداري المطعون فیـه 

هــو مــا یحــدده القاضــي الإداري ، بحیــث یجــب تــوفر فعلیــة و ي للطــاعن بصــورة مباشــرة و فــي المركــز القــانون

شرط المصلحة أثناء الطعن في القرار الإداري ومطالبة بوقف تنفیذه وإلا لكان تدفق في الطعـون القضـائیة 

غیاب الرقابـة الفعالـة لـذلك أود القضـاء مجموعـة ا في إعاقة عمل القاضي الإداري و ضد أعمال الإدارة سبب
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و تمكین القاضي مـن ممارسـة مهامـه الرقابیـة بشـكل فعـال علـى  42من الحلول للحد من الدعاوى التعسفیة 

التــي تتمثــل هــذه لتركیــز الإداري علــى وجــه الخصــوص و أعمــال الإدارة بصــفة عامــة و علــى أجهــزة عــدم ا

  : الحلول فیما یلي 

ند الدعوى الإداریـة علـى القـانون من البدیهي أنه یجب أن تست  :یجب أن تكون المصلحة مشروعة  - 1

، بمعنى أنه یجب على المدعى أن یدعي بحق یعترف به القانون و یحمیه و إذا انعدم هذا العنصر یكون 

الطلب القضائي غیر مقبول شكلا ، إذ أن القاضـي ملـزم قبـل تطرقـه إلـى موضـوع  الـدعوى مراقبـة قانونیـة 

فإذا كان الحق الـذي یدعیـه المـدعى بـه یخـالف النظـام العـام  و شرعیة للمصلحة و حمایة المراكز القانونیة

  . 43فإنه لا مجال لرفع الدعوى الإداریة لأن مصیرها سوف یكون لا محالة هو الرفض 

و یقصد بذلك أن تكـون مصـلحة المـدعي قائمـة أي أنـه :  یجب أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة -2

ة أساسیة من طرف أجهزة عدم التركیز الإداري ، مما یستوجب على حق الملكیة أو حری اعتداءیوجد فعلا 

وهـذا مـا نـص علیـه المشـرع الجزائـري فـي نـص المـادة  44اللجوء إلى القضاء الإداري لمطالبـة بحمایـة حقـه 

، غیـر أن المشـرع  45من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عنـد ذكـر عبـارة أن تكـون مصـلحة قائمـة  13

لكــن هــي تلــك المصــلحة الغیــر القائمــة و لــو كانــت محتملــة و یعتــد بالمصــلحة حتــى و س نــص المــادة فــي نفــ

لعـل أهـم مـا یمیـز شـرط المصـلحة أنهـا تتمثـل فـي كـون أنهـا شخصـیة فالمشـرع و  یحتمل قیامهمـا مسـتقبلا ،

سـواء مادیـة أو أدبیـة لرفـع الـدعوى الإداریـة سـواء كانـت  46الجزائري أن تكون المصـلحة شخصـیة ومباشـرة 

، فإن الطعن بإلغاء فلا یشترط في  48حالة ومباشرة تكون قائمة و أن ، و 47إلغاء أو دعوى التعویض دعوى 

كون أن قضاء  باعتدائهاعلیه السلطات غیر ممركزة أو مهددة  اعتدتالمصلحة أن تستند إلى حق لرافعها 

ذلـك صدر مشوبا بعیـب عـدم المشـروعیة و  إلغاء هو قضاء موضوعي یوجه ضد القرار الإداري نفسه الذي

علیــه و 49،علــى حــق شخصــي الاعتــداءعكــس قضــاء التعــویض الــذي یســتند أو یهــدف إلــى الــدفاع عــن حــق 

كــون أن قضــاء التعــویض  50ا هــو دفعــا بعــد القبــول مــإنالمصــلحة لــیس دفعــا شــكلیا  و  نعــدامبایعتبــر الــدفع 

هـــذا مــــا جعــــل الــــدعوى الإداریــــة فــــي مجــــال و للمصــــلحة الشخصــــیة والمباشــــرة ،  مفهوم الضــــیقالیتمســـك بــــ

التعــویض تتشــابه مــع الــدعوى المدنیــة لأن المطالبــة شخصــیة  غیــر أنــه فــي الــدعوى إلغــاء یجــب أن تكــون 

القاعدة خرقت لعدم مشروعیة القرار سواء في مصلحة الشخص أو عدة  أشخاص و سواء كانت أشـخاص 

  . 51طبیعیة أو معنویة 
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  المتعلقة بالعریضةالشروط : يالمطلب الثان

ادة هو ما جاءت به الماریة أمام القضاء الإداري و لقبول الدعوى الإد المذكورة أعلاهبالإضافة إلى الشروط 

نلاحظ أن  09- 08للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون رقم  باستقرائناو السالفة الذكر، إلا أنه  13

التي تعتبر هي كذلك أساسیة ومهمـة لقبـول الـدعوى  المشرع الجزائري قد نص على بعض الشروط الأخرى

  :یليالشروط فیما  وتتمثل هذهالإداریة 

إلى القواعـد العامـة المنصـوص بالرجوعـ: الإداریـةالـدعوى  إفتـاحالشروط الخاصة المتعلقة بعریضـة  – 1

ـــم  ـــانون رق یلاحـــظ أن المشـــرع الجزائـــري قـــد وضـــع شـــروط خاصـــة بعریضـــة  09 – 08علیهـــا فـــي ظـــل ق

یجـب أن " منـه نصـت علـى أن  816عامة سواء كانت مدنیة أو إداریة إذ نجـد المـادة  إفتاحالدعوى بصفة

" .القــــانونمــــن هــــذا  15الــــدعوى علــــى البیانــــات المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة  افتتــــاحتتضــــمن عریضــــة 

خاصـة الـدعوى الإداریـة بصـفة الـدعوى بصـفة عامـة و  افتتـاحعریضـة یستخلص من احكام هذه المادة أن و 

مهمـــا كانـــت هـــذه الـــدعوى ســـواء كانـــت دعـــوى إلغـــاء قـــرار إداري صـــادر عـــن أجهـــزة عـــدم التركیـــز الإداري 

أودعــوى التعــویض فــي حالــة وجــود ضــرر نــاتج عــن أعمــال هــذه الأجهــزة أو غیرهــا مــن الــدعاوى كــدعوى 

على جملة  ب ان تتضمن، لذلك فمهما كان نوع هذه الدعوى فأنه یجفحص المشروعیة أو دعوى التفسیریة

ذلـك تحـت البیانات ذات طبیعة شكلیة التي لابـد مـن توافرهـا حتـى تكـون العریضـة صـحیحة و من الشروط و 

  :یليیمكن حصر هذه الشروط فیما طائلة عذم قبولها شكلا و 

  .ذلك بذكر المحكمة نوعیا وإقلیمیا بنظر إلى الدعوى ة و تحدید الجهة القضائیة المختص -

مكتوبــة موقعــة مــن محــامي معتمــد تــودع قلــم كتابــة ضــبط الــدعوى الإداریــة و أن تكــون عریضــة وجــوب  -

  52.المحكمة 

مـن قــانون  16وجـوب أن تتضـمن العریضـة علـى جمیـع البیانـات أطــراف الخصـومة التـي بشـأنها المـادة  -

لبیانــات ، إذ رتــب علــى تخلــف إحــدى هــذه امــن نفــس القــانون 15یــة علــى المــادة الإدار الإجــراءات المدنیــة و 

  :تتمثل فیما یلي م قبول العریضة شكلا و عد
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الخصـوم ، مـع الإشـارة إلـى تسـمیة وطبیعـة مـوطن لقب ومهنة و و  اسموجوب ان تتضمن العریضة على  -

تهــدف هــذه البیانــات إلــى تحدیــد و  الاتفــاقيفة ممثلــه القــانوني أو وصــ الاجتمــاعيمقــره الشــخص المعنــوي و 

  53.هویة أطراف النزاع تحدیدا دقیقا 

التــي تؤســس  أوجــه الــدفاع من العریضــة عرضــا مــوجزا للوقــائع والطالبــات والوســائل ، و أن تتضــجــوب و  -

  54.هي بیانات أساسیة تسمح للقاضي من الإحاطة بعناصر النزاع علیها الدعوى و 

شرط أخرى لقبول العریضة  هو دفع الرسوم القضائیة لدى  أمانـة الضـبط   17كما أضافت المادة 

ف مبلـغ الرســم فـاق الإیصــال المثبـت لـدفع الرسـم القضـائي مــع عریضـة الـدعوى ویختلـالمحكمـة ثـم یقـوم بإر 

الهیئـــة القضـــائیة المختصـــة مـــن جهـــة وموضـــوع النـــزاع مـــن جهـــة أخـــرى أمـــا بخصـــوص بـــاختلاف درجـــة و 

  55. الإدارات العمومیة فهي معفیة من دفع الرسوم القضائیة في مجال المنازعات الإداریة 

بمحام أمام  على وجوبیة التمثیلولخصوصیة الدعوى الإداریة أوجب المشرع شرط لقبول العریضة 

، المحكمـة الإداریـةبمحـام أمـام  تمثیل الخصـوم" على  826هذا ما جاء في نص المادة المحكمة الإداریة و 

ي الأشـخاص تعفـي مـن التمثیـل بواسـطة محـام 827إلا أن نـص المـادة " تحت طائلة عدم قبول العریضـة 

المؤسســات العمومیــة ذات الصــبغة ، البلدیــة، و الدولــة الولایــةوهــي  800المعنویــة المــذكورة فــي نــص المــادة 

  .56الإداریة 

  شروط مقبولیة العریضة: الفرع الثاني

القضــائي بمثابــة الوســیلة الضــروریة  الاختصــاصعملیــة تحدیــد  تعتبــر: القضــائي الاختصــاص شــرط: أولا

الفصــل فــي بــالنظر و  اختصاصــهالــى درجــة ومــدى التــي تســاعد الجهــات القضــائیة الإداریــة علــى الوقــوف ع

  . 57المنازعات التي تكون الأشخاص الإداریة العامة طرفا فیها 

المشرع الجزائري على المعیـار العضـوي لتحدیـد  اعتمدحیث أنه على خلاف القضاء الفرنسي لقد  

القضــاء الإداري كأصـل عــام فـي الفصــل فـي المنازعــات التـي یكــون شخصـا إداري عــام طرفــا  الاختصـاص

انون الإجراءات المدنیة الملغـى والتـي حصـرتها فـي الدولـة والولایـة والبلدیـة من ق 07في النزاع طبقا للمادة 

لتـنص  09– 08مـن قـانون رقـم  800لقـد جـاءت المـادة و  58ة الإداریـة المؤسسات العمومیة ذات الصـبغو 
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إلـى  الاختصـاصالسـابقة الـذكر إذ یـؤول  07التي ذكرتهـا المـادة  59على نفس الأشخاص المعنویة العامة 

هـي  كدرجـة أولـى تعتبـر صـاحبة ئات القضاء الإداري فـي الجزائـر و المحاكم الإداریة التي تعد جزءا من هی

 02– 98مــة فــي المنازعــات الإداریــة هــو مــا أكــدت علیــه المــادة الثانیــة مــن القــانون العضــویرقم الولایـة العا

تخـتص " الإداریـة من قانون الإجراءات المدنیـة و  801كما تنص المادة 1،  60المتعلق  بالمحاكم الإداریة 

  : المحاكم الإداریة بالفصل في 

الصــادرة  المشــروعیة للقــراراتدعــاوي فحــص یة و والــدعوي التفســیر  الإلغــاء القــرارات الإداریــةي دعــاو  -

  :عن

  .المصالح الغیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة الولایة و   - 

  .المصالح الإداریة الأخرى للبلدیة البلدیة و    -     

  . المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة  -     

  .الكاملدعاوي القضاء    -     

  61.القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة   -     

والإداریــة نلاحـــظ أن  الإجــراءات المدنیــةمـــن قــانون  802بــالرجوع لــنص المــادة و  إلا أنــه اســتثناءا

على المعیار المادي للمنازعـات الإداریـة وهـي تلـك المتعلقـة بمخالفـات الطرقـات  اعتمدالمشرع الجزائري قد 

 800ة نـص المـاد المذكورین فيار الناجمة عن مركبات التابعة للأشخاص والتعویضات الناجمة عن أضر 

  . 62)القضاءالعادي(التي تم إحالة النزاع إلى اختصاص المحاكم العادیة و 

باســتقرائنا إلــى نصــوص المــواد الســابقة الــذكر نســتخلص أن المشــرع اخــذ بالمعیــار العضــوي فــي و 

ى صفة الأطراف في تحدیـده لطبیعـة النـزاع بغـض النظـر تحدید النزاع الإداري كقاعدة عامة حیث ركز عل

ن قـانون الإجـراءات المدنیـة مـ 802ذلـك فـي المـادة كاسـتثناء و  وبالمعیار المادي.63طبیعة النشاط الإداري 

الإداریــة حیــث نظــر إلــى موضــوع النــزاع الــذي تــم إحالتــه إلــى اختصــاص المحــاكم العادیــة حتــى لــو كانــت و 

وهـذا بهـدف إمـا تفادیـا بإثقـال كاهـل المحـاكم الإداریـة  فیـه،طرفـا  800الأشخاص المذكورة في نص المادة 
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أدرى وصـــاحبة بالقضـــایا التـــي لیســـت فـــي صـــالح المصـــلحة العامـــة مـــن جهـــة أو أن المحـــاكم العادیـــة هـــي 

  .من جهةأخرىالاختصاص في هذه المسائل 

 –الجهویة في ظل قانون الإجراءات المدنیة سابقا الغرف الإداریة و  –لذلك تعتبر المحاكم الإداریة 

ـــات قضـــائیة  ـــذي اهیئ ـــري ال ـــة فـــي ظـــل النظـــام القضـــائي الجزائ ـــةداری ـــین القضـــاء  انتهجالازدواجی العـــادي ب

العـام فـي النظـر والفصـل فـي  والاختصاصیة حاكم الإداریة هي صاحبة الولاأن الم اعتبار، على والإداري

أمــام مجلــس الدولــة وهــو مــا أكــدت علیــه  للاســتئنافقابلــة  ابتدائیــةالتــي تكــون أحكامهــا المنازعــات الإداري و 

یخـتص مجلـس بالفصـل فـي " من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة و التـي نصـت علـى أنـه  902المادة 

  ... " .اف الأحكام والأوامر لصادرة عن المحاكم الإداریة استئن

التي من خلالها هرم في النظام القضائي الإداري و علیه تعتبر المحاكم الإداریة عبارة عن قاعدة الو 

علــى أعمــال أجهــزة عامــة و  یمكــن للقاضــي الإداري ممارســة مهمــة رقابتــه علــى أعمــال الإدارة العامــة بصــفة

  .خاصةعدم التركیز الإداري بصفة 

  شرط المیعاد: ثانیا

ان مــن أهــم الشــروط والقیــود التــي أوردهــا المشــرع الجزائــري لمقبولیــة الــدعوى الإداریــة المخاصــمة 

للقرارات الإداریة خاصة الغاء وتفسیرا وتقدیرا للمشروعیة أن اخضعها لآجال ومواعید دقیقة وقصیرة مقارنة 

واعــد العامــة، حیــث حــدد المیعــاد بأربعــة أشــهر مــن تــاریخ تبلیــغ القــرار الفــردي ونشــر القــرار التنظیمــي بالق

  .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  829المادة  لنص استنادا

  :لخاتمةا

الإداریـــة الوســـیلة القانونیـــة التـــي بمقتضـــاها یطالـــب و ینـــازع ذو الصـــفة والمصـــلحة تشـــكل الـــدعوى 

الجهــــات الإداریــــة والمؤسســــات العمومیــــة أمــــام القضــــاء الإداري و نظــــرا لأهمیتهــــا الإجرائیــــة والموضــــوعیة 

المشـرع بجملـة مـن الضـوابط الإجرائیـة تنظیمـا لممارسـة حـق التقاضـي وحمایـة لمصـحة المتقاضـي  أحاطها

تهــدف الحمایــة الإجرائیــة فــي تكــریس مبدأالمشــروعیة  الإطــاروفــي ذات  08/09الــك مــن خــلال القــانون وذ

  .وصون الحقوق والحریات على حد سواء
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  :وبناء علیه خلصنا الى النتائج التالیة 

ذلـــك عـــن طریـــق اعتمـــاد رائیـــة متفـــردة بالـــدعوى الإداریـــة و إج مبـــادئلقواعـــد و  08/09تكـــریس القـــانون  -1

، مستلهمة من القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیـة خاصة بطبیعة النزاع الإداري مبادئ

وضـــوع والســـبب والإداریـــة، ومعـــززة بقواعـــد خاصـــة بطبیعـــة المنازعـــة الإداریـــة مـــن حیـــث الأطـــراف والم

 .والغایة من النزاع الإداري

شــروط والإجــراءات الوجوبیــة التــي یرتــب عــدم تنــوع الشــروط الإجرائیــة لمقبولیــة الــدعوى الإداریــة بــین ال -2

احترامهــا رفــض الــدعوى شــكلا وعــدم قبــول العریضــة، وبــین الشــروط الإجرائیــة التــي یمكــن الاستعاضــة 

 . عنها وقبول النظر في الدعوى

عــدم ثبــات وغمــوض موقــف القضــاء الإداري مــن بعــض الشــروط الخاصــة بمقبولیــة الــدعوى الإداریــة،  -3

ـــاقض الأحكـــام والقـــر  ارات القضـــائیة بـــین اعتبارهـــا شـــروط شـــكلیة أو موضـــوعیة علـــى غـــرار شـــرط وتن

 .الأهلیة

وبناء علیه یقع واجبا على القضاء الإداري أن یلعب الدور المنـوط بـه فـي المنازعـة الإداریـة بكـل جـرأة 

وكفـــاءة لاثـــراء المنازعـــة الإداریـــة، واســـتكمال مـــواطن القصـــور والغمـــوض فـــي شـــروط مقبولیـــة الـــدعوى 

  .ریة أمام القضاء الإداريالإدا

 

 الهوامش

                                                           

نظریــة الــدعوى  الثــاني،الجزء الجزائــري،عمــار عوابــدي، النظریــة العامــة للمنازعــات الإداریــة فــي النظــام القضــائي 1

  .221ص  عكنون،الجزائر،بن  ،1998طبعة  الجامعیة،الإداریة، دیوان المطبوعات 

ودعـوى التعـویض  المشـروعیة،، ودعـوى فحـص ودعـوى التفسـیرتنحصر الدعاوى الإداریة في دعوى الإلغـاء،  - 2

  ".دعوى القضاء الكامل " 

مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان المصــادق علیــه مــن طــرف الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة،  10المــادة  - 3

  .1948/ 10/12المؤرخ في 

ــــة الشــــعبیة لســــنة  دســــتور الجمهوریــــة - 4 ــــة الدیمقراطی  2020المعــــدل بالتعــــدیل الدســــتوري لســــنة  1996الجزائری

   20/01بالقانون رقم  
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  . 230، ص عمار عوابدي، المرجع السابق  - 5

  . 23، ص 2002، ، دار هومه، الجزائرقضاء التفسیر في القانون الإداري، عمار عوابدي - 6

، الطبعــة الثانیــة ، اص القضــاء الإداري، الجــزء الأول، تنظــیم وإختصــالإداریــةلــوفي، قــانون المنازعــات رشــید خ - 7

  .12، ص 2013مطبوعات الجامعیة دیوان ال

ـــحســـین كمـــون - 8 ـــوم، ، أطروحـــة لنیـــل شـــهادة ااز لـــلإدارة فـــي المنازعـــة الإداریـــة، المركـــز الممت ـــدكتوراه فـــي العل ل

  . 101، ص 2018زي وزو، لسیاسیة، جامعة تی، كلیة الحقوق والعلوم اتخصص قانون

ي، ،كمــال مصــطفي وصــفالإداریــة فــي النظــام الجزائــري، نقــلا عن، النظریــة العامــة للمنازعــات عمــار عوابــدي - 9

  .  228،ص 1972أصول إجراءات القضاء الإداري، مطبعة الأمانة، الطبعة الثانیة، القاهرة، 

وى الإداریـة فـي التشـریع الجزائـري، الملتقـى عا، خصوصیة الجانب الإجرائي للدمحمد كرام ،یسرى طه ربحي - 10

مـــارس   07–06، المـــؤرخ فـــي ، التوجهـــات الحدیثـــة للقضـــاء الإداري ودوره فـــي إرســـاء دولـــة القـــانونالـــدولي الثـــامن

  .04، ص2018

رشید خلوفي، قانون المنازعـات الإداریـة، الـدعاوى وطـرق الطعـن الإداریـة، الجـزء الثـاني، دیـوان المطبوعـات  - 11

  . 10ص  ،الجامعیة، د س ن

  . 10المرجع نفسه ، ص  - 12

یخــتص مجلــس الدولــة كدرجــة أولــى وأخیــرة، بالفصــل فــي دعــاوى الإلغــاء :(علــى مــایلي 901تــنص المــادة   -13

كما یخـتص بالفصـل فـي . لمشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیةوالتفسیر وتقدیر ا

  .)القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضـة مكتوبـة، موقعـة ومؤرخـة، تـودع بأمانـة الضـبط : (على 14تنص المادة  - 14

:  علـى مـایلي 15، كمـا تـنص المـادة )دد مـن النسـخ یسـاوي عـدد الأطـرافمن قبل المدعي أو وكیله أو محامیـه، بعـ

 یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البیانات الآتیة(

  الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، - 1

  اسم ولقب المدعي وموطنه، -2 

  ه موطن معلوم، فآخر موطن له،اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن ل -3 

  الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، -4 

  عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، -5 

  ).الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى -6 
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، المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة 2008فبرایــر  25ؤرخ فــي ، المــ09–08مــن القــانون رقــم  13لمــادة ا - 15

  . والإداریة 

، دار الجســور للنشــر الإطــار النظــري للمنازعــات الإداریــةعمــار بوضــیاف، المنازعــات الإداریــة، القســم الأول،  -16

  .  266، ص  2018، الطبعة الثالثة و التوزیع

، ، جامعـة البلیـدةالعزیز مقفولجي، شروط قول الدعوى، مجلـة البحـوث والعلـوم السیاسـیة، العـدد السـادسعبد  - 17

  . 114ص 

، أطروحــة لنیــل )دراســة مقارنــة(بــراهیم مبــاركي، الرقابــة القضــائیة علــى أعمــال الإدارة فــي القــانون الجزائــري  - 18

، الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة تیـــزي وزو شـــهادة الـــدكتوراه فـــي العلـــوم تخصـــص قـــانون، قســـم الحقـــوق، كلیـــة

  .280، ص 2017

محمــد ابراهیمــي، الــوجیز فــي الإجــراءات المدنیــة، الجــزء الاول، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، د س ن، ص  - 19

28 ،25 .  

  . 09، ص حدة  زعموم، المرجع السابق - 20

  . 10،ص مرجع نفسه  - 21

ـــم  801المـــادة  - 22 ، المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 2008فبرایـــر  25المـــؤرخ  ،09-08مـــن القـــانون رق

  . 2008أفریل  23، الصادرة بتاریخ 40الإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد رقم و 

یونیـــــو  6الموافـــــق لـــــــ  1326ر صـــــف 18، المـــــؤرخ فـــــي 66/154مـــــن القـــــانون رقـــــم  459مـــــادة للأنظـــــر  - 23

  .،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966

  . 09–08من القانون رقم  13المادة  - 24

  . 10-05من القانون  49أنظر للمادة  - 25

العـــدد  الدولـــة،الصـــادر عـــن الغرفـــة الثانیـــة للمجلـــس  ،2002فیفـــري  14المـــؤرخ فـــي  ،182149قـــرار رقـــم  - 26

  .107ص  ،2002الأول،

 ،2005ســنة  ،07الصــادر عــن مجلــس الدولــة، العــدد  ،2005-07-12المــؤرخ فــي  ،22350قــرار رقــم  - 27

  .92ص 

مسعود شیهوب، المبـادئ العامـة للمنازعـات الإداریـة، الهیئـات والإجـراءات، الجـزء الأول، دیـوان المطبوعـات  - 28

  .  218،  217، ص2003، الجامعیة، الطبعة السادسة الجزائر

  . 15حدة زعموم، المرجع السابق، ص   - 29
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، لســـنة 10، العـــدد مجلـــة مجلـــس الدولـــة ،08/04/2010المـــؤرخ فـــي  ،051898مجلـــس الدولـــة رقـــم  قـــرار -30

  .89ص  ،2012

المتضـــــمن  ،02/03/1991المـــــؤرخ فــــي  ،65 –91مـــــن المرســــوم التنفیـــــذي رقــــم  10و 08أنظــــر للمــــادة  - 31

المعـدل والمـتمم  ،1991لسـنة  ،10العدد رقـم  الرسمیة،الجریدة  العقاري،المصالح الخارجیة للأملاك الدولة والحفظ 

، لســـنة 18الجریـــدة الرســـمیة، العـــدد رقـــم  ،2015-04-04المـــؤرخ فـــي  ،98-15بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

2015.  

  . 09-08من القانون رقم  801المادة  - 32

  . 16حدة زعموم، المرجع السابق، ص  - 33

  . 16مرجع نفسه، ص   - 34

، دار العلــــوم للنشــــر والتوزیــــع، عنابـــــة، د ط ، د ن س محمــــد صــــغیر بعلــــي، النظــــام القضــــائي الجزائــــري، - 35

  .109ص

، 2010-2009محمــد صــغیر بعلــي، الهیئــات القضــائیة الإداریــة، منشــورات جامعــة بــاجي مختــار، عنابــة،  - 36

  .22ص

 الرســمیة،الجریــدة  بالبلدیــة،یتعلــق  ،22/06/2011المــؤرخ فــي  ،10-11مــن القــانون رقــم  01أنظـر للمــادة  - 37

  .03/07/2011المؤرخة في  ،37العدد رقم 

فــي القــانون، فــرع  رالماجســتیفضــیل العــیس، الصــلح فــي المنازعــات الإداریــة، بحــث للحصــول علــى شــهادة  - 38

  .  19، ص2002، الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر

والإجــراءات أمامهـــا، الجــزء الثـــاني، دیـــوان  مســعود شـــیهوب، المبــادئ العامـــة للمنازعــات الإداریـــة، الهیئـــات  - 39

  . 264ص  1998المطبوعات الجامعیة، 

  . 283إبراهیم مباركي، المرجع السابق، ص   - 40

، المرجــع الســابقالإطــار النظــري للمنازعــات الإداریــة، عمــار بوضــیاف، المنازعــات الإداریــة، القســم الأول،   - 41

  .269ص 

، مــــذكرة لنیــــل شــــهادة )دراســــة مقارنــــة(ر القاضــــي فــــي مواجهــــة الإدارة فاصــــلة أحمــــد الطــــاهر، التصــــدي دو  - 42

الماجستر، تخصص قانون عـام معمـق كلیـة الحقـوق و العلـوم السیاسـیة، قسـم قـانون العـام، جامعـة أبـو بكـر بلقایـد، 

  . 62، ص 2015–2014تلمسان، 

  . 63مرجع نفسه، ص  - 43
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  . 64مرجع نفسه، ص  - 44

  . 09-08من القانون رقم  13أنظر المادة  - 45

  . 163محمد صغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، ص  - 46

  . 19فضیل العیش، المرجع السابق، ص  - 47

  . 163محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص  - 48

یـــة والإداریـــة، مجلـــة ولیـــد شـــریط ،الشـــروط الشـــكلیة لقبـــول دعـــوى إلغـــاء علـــى ضـــوء قـــانون الإجـــراءات المدن - 49

  . 50، ص  02البحوث السیاسیة و الإداریة، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 

  . 50مرجع نفسه، ص  - 50

، القـاهرة ، ص 1996، الطبعـة سلیمان محمد الطماوي، القضـاء الإداریـة، دعـوى إلغـاء، دار الفكـر العربـي  - 51

491 .  

اد، الحــق فــي التعــویض عــن نــزع الملكیــة فــي القــانون الجزائــري بــین التقــدیر الإداري والضــمانات إدریــس بــوز  - 52

المقررة قانونا و قضاءا، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قـانون، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، 

  .  243، ص 2017عة مولود معمري ، تیزي وزو، جام

  . 09 – 08نون رقم من القا 15المادة  - 53

طــاش جازیــة، قواعــد الإختصــاص القضــائي بالــدعوى الإداریــة فــي النظــام القضــائي الجزائــري ، مــذكرة لنیــل  - 54

، نقـــلا المجلـــة القضـــائیة 183، ص 1990، فـــي الإدارة و المالیـــة العامـــة، جامعـــة الجزائـــر ردرجةالماجســـتیشـــهادة 

، فــي قضــیة المقاولــة العمومیــة  12/01/1985الصــادر بتــاریخ للمجلــس الأعلــى ، قــي قرارهــا الــذي قضــت بــه، و 

لـم یخـالف المجلـس القضــائي القـانون عنـدما طبـق فــي " للأشـغال المیـاه ضـد وزارة الصــحة العمومیـة الـذي جـاء فیــه 

، لســنة 01، العــدد "لعــرض المــوجز للوقــائع و الوســائلحكــم لــه بعــدم قبــول العریضــة إنطلاقــا مــن كونهــا خالیــة مــن ا

1990.   

مــودع محمــد أمــین، شــروط قبــول الــدعوى علــى ضــوء تعــدیل قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجزائــري،  - 55

  ص ،  2018، أكتوبر 02،المجلد الخامس العدد لقانونمجلة صوت ا

  . 09–08من القانون رقم  800والمادة  827و 826راجع المواد  56

جزائـر ، رسـالة لنیـل درجـة دكتـوراه دولـة فـي القـانون ، كلیـة عمر بوجادي ،إختصاص القضاء الإداري فـي ال - 57

  . 10، ص  2011الحقوق ، جامعة تیزي وزو 
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، المتعلق بقانون الإجـراءات المدنیـة ،  1990غشت  18، المؤرخ في  23 – 90من قانون رقم  07المادة  - 58

  . 1990سنة  36الجریدة الرسمیة ، العدد رقم 

  . 09- 08قانون رقم من ال 800أنظر للمادة  - 59

، المتعلـق بالمحـاكم الإداریـة ، الجریـدة  1998/  05/  30، المؤرخ في  02- 98من القانون رقم  02المادة  60

  . 1998، لسنة  37الرسمیة ، العدد رقم 

  . 09 – 08من القانون رقم  801المادة  - 61

  . 09 – 08من القانون رقم  802المادة  - 62

عمار بوعمران، دروس فـي المنازعـات الإداریـة، دراسـة تحلیلیـة نقدیـة و مقارنـة، دار الهـدى للطباعـة والنشـر  - 63

  .120ص . 2014، الجزائر ، 

  

  المراجع

   :الكتب -

طرق الطعن الإداریة، الجـزء الثـاني، ن المنازعات الإداریة، الدعاوى و رشید خلوفي، قانو  .1

  .دیوان المطبوعات الجامعیة ، د س ن 

رشـــید خلـــوفي، قـــانون المنازعـــات الإداریـــة، تنظـــیم وإختصـــاص القضـــاء الإداري، الجـــزء  .2

  .2013مطبوعات الجامعیة الأول، الطبعة الثانیة، دیوان ال

 العربـــي، الطبعـــة ســـلیمان محمـــد الطمـــاوي، القضـــاء الإداریـــة، دعـــوى إلغـــاء، دار الفكـــر .3

  ، 1996القاهرة الأولى،

الإطـار النظـري للمنازعـات الإداریـة، عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، القسم الأول،  .4

  .2018 دار الجسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة

عمــــار عوابــــدي، النظریــــة العامــــة للمنازعــــات الإداریــــة فــــي النظــــام القضــــائي الجزائــــري،  .5

، بــن 1998ریــة الــدعوى الإداریــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، طبعــة الجزءالثــاني، نظ

  .عكنون،الجزائر

  .2002عمار عوابدي، قضاء التفسیر في القانون الإداري، دار هومه، الجزائر،  .6
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ـــة، الطبعـــة  .7 كمـــال مصـــطفي وصـــفي، أصـــول إجـــراءات القضـــاء الإداري، مطبعـــة الأمان

  . 1972الثانیة، القاهرة، 

، دیـــــوان المطبوعـــــات الأول، الجــــزء الــــوجیز فـــــي الإجــــراءات المدنیـــــةي، محمــــد ابراهیمـــــ .8

  . 25، 28، ص الجامعیة، د س ن

محمــد صــغیر بعلــي، النظــام القضــائي الجزائــري، دار العلــوم للنشــر والتوزیــع، عنابــة، د  .9

  .109ط، د ن س، ص

، محمد صغیر بعلي، الهیئات القضائیة الإداریة، منشـورات جامعـة بـاجي مختـار، عنابـة .10

  .22، ص 2009-2010

مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الهیئات والإجراءات، الجـزء الأول،  .11

 .  218، 217، ص2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السادسة الجزائر، 

مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الهیئات والإجراءات أمامهـا، الجـزء  .12

  . 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الثاني، 

  

  الأطروحات والمذكرات

حسین كمون، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإداریة، أطروحة لنیـل شـهادة الـدكتوراه  .1

  .2018في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوقوالعلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو، 

، )دراسـة مقارنـة(الإدارة في القانون الجزائري براهیم مباركي، الرقابة القضائیة على أعمال  .2

أطروحـــة لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي العلـــوم تخصـــص قـــانون، قســـم الحقـــوق، كلیـــة الحقـــوق 

  .2017، والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو
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